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لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥  المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف بالإشـارة إلى ق
(٢٠٠٣) الــذي يطلــب إلى جميــع الــدول تقــديم تقريــر مســتكمل إلى اللجنــة بشــــأن كافـــة 

الخطوات التي اتخذا لتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ من القرار. 
ويسر البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة أن ترفع إلى اللجنة التقرير المقدم مـن 

أستراليا عملا بمتطلبات الفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة 

  التقرير المقدم من أستراليا عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة   أولا -

السؤال ١ 
لا يزال التهديد الرئيسي الذي يتعرض له أمن أستراليا يـأتي مـن الجماعـات الإسـلامية  - ١
المتطرفـة وخاصـة الجماعـات المرتبطـة بتنظيـم القـاعدة. وعلـى الرغـم مـن تقلـص قيـادة التنظيــم 
وانخفـاض قدراتـه نتيجـة للحـــرب علــى الإرهــاب، إلا أن هــذه الجماعــة لا تــزال تستمســك 

بالقصد وتحوز القدرة على ارتكاب أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم. 
وتوجد في أستراليا جماعات أو أفراد يرتبطـون بتنظيـم القـاعدة أو يتلقـون تدريبـا عـن  - ٢
ـــروف عنــهم أــم تدربــوا في أفغانســتان و/أو  طريقـها أو يرتبطـون بعـدد مـن الأسـتراليين المع
باكسـتان. ويـتراوح مسـتوى هـذا التدريـب بـين التدريـب العسـكري الأساســـي إلى التدريــب 
المتقدم على تنفيذ عمليات الإرهاب. ومن المحتمل أن يكون هنـاك عـدد آخـر مـن الأسـتراليين 

ممن تلقوا تدريبا على ارتكاب الإرهاب غير معروف للسلطات الأسترالية حتى الآن. 
وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ جرى تفجير ثلاث قنابل في بالي أسـفرت عـن  - ٣
مقتـل ٢٠٢ منـهم ٨٩ أسـتراليا. وقُـدر أن الجماعـة المسـؤولة عـن هـذا الهجـــوم هــي الجماعــة 
الإسلامية، وهي جماعة إسلامية متطرفة في جنوب شرقي آسـيا ترتبـط بتنظيـم القـاعدة، وهـي 
أيضـا مدرجـة في القائمـة المعـدة عمـلا بـالقرار ١٣٣٣. وتمضـي التحقيقـات في هجمـات بـــالي 
بخطـوات كبـيرة، وأسـفرت حـتى الآن عـن احتجـاز ٢٩ شـخصا. وقـــد انضمــت أســتراليا إلى 
مجموعة البلدان التي قدمت المساعدة إلى الشـرطة الوطنيـة الإندونيسـية في جـهودها الراميـة إلى 

تعقب المسؤولين عن التفجيرات. 
ويتصف تنظيم القاعدة والجماعـات المتصلـة بـه، بمـا في ذلـك الجماعـات الموجـودة في  - ٤
منطقتنا، بالقدرة على التأقلم وبامتلاك قدرات إرهابية هائلة على المستوى العالمي. وسـيواصل 
بن لادن الاستفادة من القضايـا والأحـداث مـن أجـل خدمـة أغراضـه الدعائيـة آمـلا بذلـك في 
زيادة تجنيد الأتباع؛ ومثلما سعى من قبل إلى استخدام مسألة تيمــور الشـرقية كنقطـة ربـط في 
منطقة جنوب شرقي آسيا، فإنه يسعى الآن إلى استخدام مسألة العراق لتوسيع دائـرة جاذبيتـه 

في الشرق الأوسط وما وراءه. 
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وتعتـبر نتيجـة الحـرب في العـراق غـير ذات صلـة بمقـاصد وأغـــراض بــن لادن وتنظيــم  - ٥
القاعدة وربما لا تتجاوز قيمتـها مجـرد اسـتخدامها كنمـوذج آخـر علـى العـدوان والهيمنـة الـتي 
يفترض أن الغرب يمارسها ضد العالم الإسلامي. غير أن القاعدة ستواصل متابعة ما تخطـط لـه 

في الوقت الحاضر كائنا ما كان وسيظل المدنيون الأبرياء يمثلون أهدافها المفضلة. 
وبعبارات عامة، فإن أستراليا وإن كانت لا تواجه نفـس كثافـة المخـاطر الـتي تتعـرض  - ٦
لهـا الولايـات المتحـدة، إلا أنـه مـن الضـروري أيضـا التسـليم بـأن بـــن لادن جعــل منــها هدفــا 
مشروعا للإرهاب من خـلال التصريحـات العلنيـة الـتي أطلقـها في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. 
وينطبـق ذلـك علـى أسـتراليا نفسـها وعلـى المصـالح الأسـترالية المحـــددة في البلــدان الأخــرى في 

الخارج، على الرغم من أن التهديد الفعلي يختلف عمليا من بلد لآخر. 
وبناء على ذلك، زادت التهديدات الموجهة للمصالح الأسترالية فيما وراء البحـار منـذ  - ٧
١١ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠١ علـى النحـو المأسـاوي الـذي تبـدى في بـالي في ١٢ تشـرين الأول/ 
أكتوبر من العـام المـاضي. وينطبـق الشـيء نفسـه بوجـه خـاص في الشـرق الأوسـط وفي بعـض 

مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا. 
لقـد مـــارس تنظيــم القــاعدة والجماعــات المرتبطــة بــه مجموعــة كبــيرة ومتنوعــة مــن  - ٨
الأساليب الإرهابية وتدرب عليها ودرسها. وحتى الآن تضمنت أساليب الهجـوم، الشـاحنات 
الانتحارية، وضرب القوارب والطائرات بالقنابل، والاغتيال، وتفجـير السـيارات والشـاحنات 

والقوارب المفخخة بالتحكم من بعد. 
وتتــاح للجماعــات الإرهابيــة علــى نطــاق العــالم إمكانيــة الاطــلاع الميســــور علـــى  - ٩
المعلومات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإلى حد ما الأسلحة النوويـة، عـن طريـق 
ــد درس  شـبكة الإنـترنت ومـن خـلال الأدبيـات العلميـة المتاحـة للعامـة والمؤتمـرات العلميـة. وق

تنظيم القاعدة وبرر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
السؤال ٢ 

أُدرجـت القائمـــة الموحــدة للجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ في النظــام القــانوني  - ١٠
والإداري لأسـتراليا بصـورة رئيسـية عـن طريـق كـــل مــن قــانون ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 
١٩٤٥، ولوائـح ميثـاق الأمـم المتحـدة  لعـام ٢٠٠١ (الجـــزاءات – أفغانســتان). وابتــداء مــن 
اللحظة التي يتـم فيـها إدراج شـخص أو كيـان في قائمـة اللجنـة ١٢٦٧، ينشـأ الـتزام بتجميـد 
الأصول التابعة لهذا الشخص أو الكيان بموجـب القـانون الأسـترالي ويتـم تفعيـل ذلـك بصـورة 
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تلقائيـة (انظـر الفقـرات ٢٥-٢٧ أدنـاه). وتقــوم أســتراليا أيضــا بتجميــد أصــول الأشــخاص 
والكيانــات المدرجــة أسمــاؤهم بالقائمــة بموجــب لوائــح ميثــاق الأمــم المتحــدة لعـــام ٢٠٠٢ 
(الإرهـــــاب والتعامـــــل مع الأصـول). الـذي يتضمـن فـرض عقوبـات أغلـظ (انظـر الفقـرات 

٢٨ – ٣١ أدناه). 
ويتيـح القـانون الجنـائي للحكومـة أيضـا إدراج منظمـات محـددة لأغـراض التعـامل مــع  - ١١
جرائم إرهابية بعينها. وتتضمن اللوائح في الوقت الحاضر ثلاث عشرة منظمة إرهابية بمـا فيـها 
تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية. وقد أسفر ذلـك عـن تجـريم مجموعـة مـن الأنشـطة المرتبطـة 
ذه المنظمات بما في ذلك أنشطة التجنيــد والعضويـة وتقـديم الدعـم (انظـر الفقـرات ١٩-٢١ 

أدناه). 
 

السؤال ٣ 
جـاءت البيانـات الأوليـة الـتي قدمـت بشـأن الأشـخاص المرتبطـــين بالطالبــان، وبعــض  - ١٢
البيانات المبكرة التي قدمت عن الأفراد المتصلين بالقـاعدة، مفتقـرة إلى عنـاصر محـددة للتعـرف 
على الهويات. وترتب على ذلـك صعوبـة مقارنـة هـذه البيانـات بمدخـلات البيانـات الأخـرى، 
وتسبب في كبر عدد الاستجابات �الكاذبـة� المحتملـة وضـرورة توفـير مـوارد اسـتقصائية للبـت 
فيها. غير أن البيانات التي قدمت في المرات الأخيرة كانت وافيـة في تعريـف هويـة الأشـخاص 

مما سهل هذه المهمة إلى حد كبير. 
 

السؤال ٤ 
لم يتم التعرف في أستراليا على أي مـن الأفـراد المحدديـن بالقائمـة وإن أمكـن التعـرف  - ١٣
على هويات بعض مؤيدي الكيانات المحددة فيها وهم حاليـا قيـد التحـري مـن قبـل السـلطات 
الأسترالية المختصة. وبالنظر إلى طبيعة هذه التحقيقات فإنه من غير الملائـم إبـداء أي تعليقـات 

إضافية بشأا. 
 

السؤال ٥ 
لا توجد في أستراليا أسماء أخرى ترغب في تقديمها إلى اللجنة.  - ١٤

 
السؤال ٦ 

لم يقـم أي مـن الأفـراد المحدديـن أو المدرجـين بالقائمـــة برفــع دعــاوى أو الدخــول في  - ١٥
إجراءات قضائية ضد السلطات الأسترالية ردا على إدراجه بالقائمة. 
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السؤال ٧ 
لم يجر التعرف على أي من الأفراد المحددين أو المدرجـين بالقائمـة بوصفـه أحـد رعايـا  - ١٦

أستراليا أو من المقيمين فيها. 
 

السؤال ٨ 
أضاف قانون تعديل التشريع الأمني لعام ٢٠٠٢ (الإرهاب) الجرائـم الجديـدة الـواردة  - ١٧
فيمـا يلـي بوصفـها المـواد ١٠١-١ إلى ١٠١-٦ في القـــانون الجنــائي، علــى أن يبــدأ ســريان 

العمل ا اعتبارا من ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢: 
المشاركة في عمل إرهابي (يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة)؛  �

تقديم/تلقي تدريب يتصل بعمـل إرهـابي(١) – مـع العلـم بوجـود هـذه الصلـة (السـجن  �
٢٥ سنة)؛ 

تقديم تلقي تدريب يتصل بعمل إرهابي – مع عدم المبالاة بمعرفة هـذه الصلـة (السـجن  �
١٥ سنة)؛ 

حيازة شيء يتصل بعمل إرهابي – مع العلم بوجود هذه الصلة (السجن ١٥ سنة)؛  �
حيازة شيء يتصل بعمل إرهـابي – مـع عـدم المبـالاة بمعرفـة هـذه الصلـة (السـجن ١٠  �

سنوات)؛ 
حيازة/عمل وثيقة تتصل بعمل إرهابي – مـع العلـم بوجـود هـذه الصلـة (السـجن ١٥  �

سنة)؛ 
حيازة/عمل وثيقة تتصل بعمل إرهابي – مع عدم المبـالاة بمعرفـة هـذه الصلـة (السـجن  �

١٠ سنوات)؛ 
القيام بتصرفات استعدادا أو تخطيطا لعمل إرهابي (السجن مدى الحياة).  �

ويعرف �العمل الإرهابي� بأنه عمل، أو ديـد بتنفيـذ عمـل، يرتكـب أو يفعـل بنيـة  - ١٨
دفع قضية سياسية أو مذهبية أو دينية؛ ويرتكب أو يفعل بنية، إكـراه أو التأثـير علـى الحكومـة 
الأسترالية أو حكومة بلد آخر عن طريق الترويع؛ أو عن طريق ترويـع الجمـهور أو قطـاع مـن 
الجمهور. ولا بد أن يتسبب العمـل أيضـا في إصابـة شـخص بـأذى جسـدي جسـيم أو يـؤدي 
إلى موته، أو أن ينطوي على خطر شـديد علـى الصحـة العامـة والسـلامة العامـة، ويتسـبب في 

 __________
عبـارة �يتصـل بعمـل إرهـابي� هـي اقتبـاس مختصـر مـن عبـارة أطـول هـي �يتصـل بـالإعداد لعمـل إرهــابي، أو  (١)

المشاركة فيه بصفة شخصية، أو بذل المساعدة له�. 
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إضرار شديد بالممتلكات أو تدخل جسيم في نظـام إلكـتروني، أو يكـون ديـدا بالإتيـان بـأي 
مــن هــذه الأعمــال. وتســتثنى مــن تعريــف العمــل الإرهــابي أنشــطة الدعــــوة، والاحتجـــاج 
والانشقاق، والإضرابات الصناعية إن لم تكن النية وراءها هـي إحـداث أذى جسـدي جسـيم 
في شـخص مـا، أو تسـببت في وفاتـه؛ أو عرضـت للخطـر حيـاة شـخص آخـر، غـير الشـــخص 
الـذي يقـوم بـالعمل؛ أو أوجـدت خطـرا جسـيما علـى صحـة وسـلامة الجمـهور أو قطـاع مــن 

الجمهور. 
كذلـك، اسـتحدث قـانون تعديـل التشـريع الأمـــني لعــام ٢٠٠٢ (الإرهــاب) الجرائــم  - ١٩
الجديدة الواردة أدناه المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المشمولة بالمـادة ١٠٢ مـن القـانون الجنـائي، 

على أن يبدأ سريانه في ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢: 
القيـام عمـدا بتوجيـه أنشـطة تعـود إلى منظمـة إرهابيـة مـع العلـم بأـا منظمـة إرهابيـــة  �

(السجن ٢٥ سنة)؛ 
ـــا لقــرارات مجلــس  الانضمـام عمـدا إلى عضويـة منظمـة إرهابيـة مدرجـة بـالقوائم وفق �

الأمن المتصلة بالإرهاب، مع العلم بأا منظمة إرهابية (السجن ١٠ سنوات)؛ 
القيام عمدا بتجنيد شخص لمنظمـة إرهابيـة، مـع العلـم بأـا منظمـة إرهابيـة (السـجن  �

٢٥ سنة)؛ 
القيام عمدا بتوفير أو تلقي التدريب من منظمة إرهابية، مع العلم بأا منظمة إرهابيـة  �

(السجن ٢٥ سنة)؛ 
القيام عمدا بتلقـي أمـوال مـن منظمـة إرهابيـة أو إتاحتـها لهـا، مـع العلـم بأـا منظمـة  �

إرهابية (السجن ٢٥ سنة)؛ 
القيام عمدا بتقديم الدعـم أو المـوارد إلى منظمـة إرهابيـة بمـا يسـاعدها علـى المشـاركة  �
(عمليا) في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، مع العلم بأـا منظمـة إرهابيـة (السـجن ٢٥ 

سنة). 
وتقـترن بكـل جريمـة مـن الجرائـم المشـار إليـها، باســـتثناء جريمــة الانتمــاء إلى عضويــة  - ٢٠
المنظمة الإرهابية، جريمة مقابلة تنطبـق علـى عـدم مبـالاة المتـهم بمعرفـة كـون المنظمـة إرهابيـة، 

وهي جرائم توقع عليها عقوبة السجن بحد أقصى ١٥ سنة. 
ويعتبر تعريف �المنظمة الإرهابية� محوريا بالنسبة لإعمال كل من هذه الجرائم. وثمـة  - ٢١
طريقتـان بديلتـان يمكـن مـن خلالهمـا تقريـر مـا إذا كـانت المنظمـة تعتــبر إرهابيــة مــن عدمــه. 
الأولى، إذا تمـت محاكمـة شـخص مـا علـى واحـدة مـن جرائـم المنظمـات الإرهابيـة، فـإن هـــذه 
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المنظمة تعد إرهابيـة إذا مـا وقـر في يقـين محكمـة بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن المنظمـة متورطـة 
مباشرة أو بشكل غير مباشر في الإعداد والتخطيط والمساعدة في ارتكـاب العمـل الإرهـابي أو 
بدعـم ارتكابـه (سـواء ارتكـب العمـل الإرهـابي أم لم يرتكـب). والثانيـة، إذا تم تحديـد المنظمــة 
بموجب مرسوم. ولا يصدر مثل هذا المرسوم إلا إذا كـان الوزيـر مقتنعـا، علـى أسـاس أسـانيد 
ذات صلـة، بـأن المنظمـة محـددة في أو بموجـب قـرار لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة يتصــل 
بالإرهــاب، وبــأن المنظمــة متورطــة مباشــرة أو بشــكل غــير مباشــر في الإعــداد والتخطيـــط 
والمساعدة في ارتكاب عمل إرهابي، أو في دعم ارتكابه (سـواء ارتكـب العمـل الإرهـابي أو لم 
يرتكـب). ويتوقـف مفعـول هـذه المراسـيم بعـد انقضـــاء عــامين علــى صدورهــا. وفي الوقــت 
الحـاضر، تتضمـن مراسـيم محـددة ثـــلاث عشــرة منظمــة، بمــا فيــها تنظيــم القــاعدة والجماعــة 

الإسلامية. وقد استمدت جميع أسماء هذه المنظمات من القائمة الموحدة. 
وفي إطار المادة ٧ (١) من قانون الجرائـم لعـام ١٩٧٨ (الهجمـات الأجنبيـة والتجنيـد  - ٢٢
الأجنبي) اعتبر جريمة أيضا قيام الشخص، سواء داخل أستراليا أو خارجـها، بـأي مـن الأفعـال 
المذكورة فيما يلي للتحضير، أو لغـرض المشـاركة في نشـاط عدائـي في دولـة أجنبيـة، سـواء تم 

ارتكاب الفعل من قبل هذا الشخص أو من قبل شخص آخر: 
أي عمل تحضيري؛  �

جمـع الأسـلحة والمتفجـرات والذخـائر والمـواد الســـامة والأعتــدة الحربيــة وتخزينــها أو  �
الاحتفاظ ا بأي شكل آخر؛ 

تدريـب أو المشـاركة في تدريـب، أو الحضـور إلى اجتمـــاع أو تجمــع لأشــخاص بنيــة  �
تدريــب أو المشــاركة في تدريــــب أي شـــخص آخـــر علـــى اســـتخدام الأســـلحة أو 

المتفجرات، أو على ممارسة التدريبات أو التحركات أو المناورات العسكرية؛ 
الاســـتعداد للتـــدرب أو المشـــاركة في التـــدرب أو الحضـــور إلى اجتمـــاع أو تجمــــع  �
لأشخاص بنية الاستعداد للتدرب أو المشاركة في التدرب على اسـتخدام الأسـلحة أو 

المتفجرات، أو على ممارسة التدريبات أو التحركات أو المناورات العسكرية؛ 
ــــة أو أي تجمـــع آخـــر  إعطــاء أمــوال أو ســلع أو أداء خدمــات لأي شــخص أو هيئ �

لأشخاص؛ 
تلقـي أو التمـــاس أمــوال أو ســلع، أو أداء خدمــات؛ باعتبــاره مالكــا أو مرخصــا أو  �
شاغلا أو وكيلا أو مشرفا علـى أي مبـنى أو غرفـة أو منشـأة أو مكـان، والقيـام ـذه 
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الصفة بالسماح بعقد اجتماع أو بتسهيل تجمع لأشخاص يعقد في المبـنى أو الغرفـة أو 
المنشأة أو المكان لأي من الأغراض المذكورة أعلاه؛ 

القيام عمدا، باعتباره مالكا أو مستأجرا أو مرخصا له أو مشغلا أو وكيـلا أو مشـرفا  �
على سفينة، أو باعتباره مالكا أو مستأجرا أو مرخصا له أو مشغلا أو قـائدا مسـؤولا 
عـن طـائرة، بالسـماح باسـتخدام السـفينة أو الطـائرة في أي مــن الأغــراض المذكــورة 

أعلاه. 
ويتمثل النشاط العدائي في الدولة الأجنبية في القيام بارتكـاب فعـل بنيـة تحقيـق واحـد  - ٢٣

أو أكثر من الأهداف الواردة أدناه (بصرف النظر عما إذا كان الهدف قد تحقق من عدمه): 
الإطاحة بحكومة دولة أجنبية، أو بجزء من دولة أجنبية باستخدام القوة أو العنف؛  �

المشاركة في عمليات عدائية مسلحة في بلد أجنبي؛  �
التسبب عن طريق استخدام القوة والعنف في ترويـع سـكان البلـد الأجنـبي وديدهـم  �

بالموت أو بالتعرض للإصابات الشخصية؛ 
التسبب في وفاة، أو في إيقاع إصابة جسدية، في شـخص يكـون رئيسـا لدولـة أجنبيـة  �
أو يتقلـد أو يـــؤدي واجبــات وظيفــة عموميــة في دولــة أجنبيــة أو جــزء مــن الدولــة 

الأجنبية؛ 
القيام بشكل غير قانوني بتدمير أو الإضـرار بعقـارات أو ممتلكـات شـخصية تعـود إلى  �

حكومة دولة أجنبية أو جزء من الدولة الأجنبية. 
واعتـبرت جريمـة أيضـا في نطـاق المـادة ٨ مـن قـانون الجرائـم لعـام ١٩٧٨ (الهجمــات  - ٢٤
الأجنبية والتجنيد الأجنبي) قيام شخص في أستراليا بتجنيد شـخص آخـر لكـي يصبـح عضـوا، 
أو لكي يخدم بأي صفة أخرى، في هيئة أو رابطة أشخاص تكون لها الأهداف المشار إليـها في 

الفقرة ٢٣ أعلاه. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
السؤال ٩ 

نفذت أستراليا الالتزام المتعلق بتجميد أصـول الأفـراد والكيانـات المنصـوص عليـها في  - ٢٥
القائمة، بتطبيق لوائح ميثاق الأمـم المتحـدة لعـام ٢٠٠١ (الجـزاءات - أفغانسـتان). وبموجـب 
القانون الأسترالي يجري تلقائيا تفعيل الالتزام المتعلق بتجميد أصول الشخص أو الكيـان الـذي 
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تقوم اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٧٦ بإدراجه على القائمة، وذلك من لحظة تضمينـه هـذه 
القائمة. 

ويكون الشخص الحائز لأصول مملوكة للطالبان أو لبن لادن مرتكبا لجرم إذا:  - ٢٦
استخدم هذه الأصـول أو تعـامل فيـها؛ أو سمـح باسـتخدام هـذه الأصـول أو بالتعـامل  �

فيها، أو سهل استخدام هذه الأصول أو التعامل فيها؛ 
كان غير مباليا بمعرفة ما إذا كانت الأصول مملوكة للطالبان أو لبن لادن؛  �

ـــان،  إذا لم يتـم اسـتخدام الأصـول أو التعـامل فيـها - في حالـة الأصـول العـائدة للطالب �
بموجب إذن اللجنة المنصوص عليه في إطار الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧. 

وفي الدفاع ضد هذه الاامات يمكــن للشـخص أن يثبـت أن اسـتخدام هـذه الأصـول  - ٢٧
أو التعامل فيها تم حصرا لأغراض المحافظة على قيمة هذه الأصول. 

ويكون الشخص مرتكبا أيضا لجرم إذا:  - ٢٨
أتاح مباشرة أو بصورة غير مباشرة أحد الأصول للطالبان أو لكيان تابع لبن لادن؛  �

كان غير مباليا بمعرفة ما إذا كان الكيان تابعا للطالبان أو لبن لادن؛  �
في حالة إتاحة أصل لكيان تـابع للطالبـان، دون أن يكـون ذلـك بموجـب الإذن الـذي  �

تمنحه اللجنة في إطار الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧. 
ـــانون قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ أدرج في قــانون ميثــاق الأمــم  وبموجـب ق - ٢٩
المتحدة لعام ١٩٤٥، جزء جديد، هو الجزء ٤ مـن أجـل الاسـتعاضة عـن لوائـح ميثـاق الأمـم 
ـــل تنفيــذ أســتراليا  المتحـدة لعـام ٢٠٠١ (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) باعتبـار أن هـذا الجـزء يمث
لالتزاماا المتعلقة بتجميد أصول الإرهابيين في إطار قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ لعـام ٢٠٠١. 
وقد بدأ سريان هذه التعديلات في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وتقـوم أسـتراليا أيضـا 
بموجب هذا القانون بتجميـد الأصـول العـائدة لأفـراد وكيانـات مدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة، 

كما تفرض عقوبات مشددة بشأا. 
وبموجـب المـادة ٢٠ يعتـبر جرمـا قيـام أحـد الأشـخاص ممـــن يحــوزون �أصــولا قابلــة  - ٣٠
للتجميد� باستخدام أو التعـامل في هـذه الأصـول، أو السـماح باسـتخدام أو التعـامل في هـذه 
ـــبر المــادة ٢١ جرمــا القيــام  الأصـول، أو تسـهيل اسـتخدام أو التعـامل في هـذه الأصـول. وتعت
مباشرة أو بصورة غير مباشرة بإتاحة أصل من الأصـول لشـخص أو كيـان محظوريـن. وتصـل 

العقوبة القصوى لهذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات. 
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والمقصود �بالأصل القــابل للتجميـد� أي أصـل مملـوك أو خـاضع لسـيطرة �شـخص  - ٣١
أو كيـان محظوريـن�، أو أي أصـل مـدرج بقائمـة تصـدر عـن الوزيـر في إطـار المـــادة ١٥ مــن 
القـانون، أو أي أصـل مسـتمد أو متولـد عـن هـذه الأصـول. ويقصـــد �بالشــخص أو الكيــان 
المحظورين�، أي شخص أو كيان مدرج في قائمـة تصـدر مـن قبـل الوزيـر في إطـار المـادة ١٥ 
أو أي شخص أو كيان محظورين بموجب مرسوم صادر في إطار المادة ١٨. وتنـص المـادة ١٥ 
على أن يقوم الحاكم العام بإصدار مراسيم تحـدد المسـائل الـتي لا بـد أن يسـتوفيها الوزيـر قبـل 
ـــن مجلــس الأمــن في إطــار  إدراج شـخص أو كيـان أو أصـل في القائمـة تنفيـذا لقـرار صـادر ع
الفصـل السـابع لميثـاق الأمـم المتحـدة فيمـا يتصـل بالإرهـاب والتعـاملات في الأصـول. وتنــص 
المـادة ٢٢ ألـف علـى أن يقــــوم الحـاكم العــــــام بـإصدار مراسـيم بشـأن الإجـراءات التنفيذيـــة 

لتجميد الأصول. 
وعملا بالمادتين ١٥ و ٢٢ ألـف - أصـدر الحـاكم العـام لوائـح ميثـاق الأمـم المتحـدة  - ٣٢
لعـام ٢٠٠٢ (الإرهـاب والتعـامل في الأصـول). وتنـص اللوائـــح ٢ إلى ٦ علــى الانتقــال بــين 
ـــدة لتجميــد الأمــوال وعلــى �المســائل المحــددة� المنصــوص عليــها في  الآليتـين القديمـة والجدي
المـادة ١٥ (بمعـنى الشـــخص أو الكيــان أو الأصــل المشــار إليــه في الفقــرة ١ (ج) مــن القــرار 

١٣٧٣). أما اللوائح ٧ إلى ١٢ فتنص على الإجراءات المشار إليها في المادة ٢٢ ألف. 
ـــل الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ تعديــل القــانون الجنــائي أيضــا،  وتضمـن قـانون قمـع تموي - ٣٣
وبمقتضى التعديل يعتبر جريمة القيام (عن عمد) بتقديم أو جمع الأموال، مع عدم المبالاة بمعرفـة 
مـا إذا كـانت هـذه الأمـوال ستسـتخدم لتسـهيل أو ارتكـاب عمليـات إرهابيـــة. ويصــل الحــد 
الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة. وقد بدأ العمل ذا الحكم في ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

 
السؤال ١٠ 

شهد تشريع الكومنولث لمكافحة الإرهاب إصلاحات مهمة علـى مـدى الإثـني عشـر  - ٣٤
شهرا الماضية. وفي عـام ٢٠٠٢ مـرر البرلمـان الأسـترالي مجموعـة شـاملة مـن القوانـين تضمنـت 
استحداث طائفة متجانسـة مـن الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب وجـرى بموجبـها تنفيـذ الالتزامـات 

الدولية المتصلة بقمع ومنع الأنشطة الإرهابية. 
وبالإضافـة إلى التشـريعات المحـــددة المشــار إليــها في الإجابــة علــى الأســئلة ٧ إلى ٩،  - ٣٥

تضمنت هذه الطائفة أيضا التشريعات الواردة فيما يلي: 
تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠٠٢ (قمع الأعمال الإرهابية بالقنابل)  �

قانون تعديل تشريع اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام ٢٠٠٢  �
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قانون تعديل تشريع أمن الحدود لعام ٢٠٠٢  �
تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠٠٢ (مكافحة الخدع وتدابير أخرى).  �

وعلى نحو ما جاء في الإجابة على السؤال ٨، تضمن التشريع جرائـم تتصـل بـالتورط  - ٣٦
في أنشطة إرهابية والمشاركة في المنظمات الإرهابية؛ والتعـامل في أصـول مرتبطـة بإرهـابيين أو 
بكيانـات إرهابيـة. وتمتـد هـذه الأحكـام إلى الجرائـم المرتكبـة خـارج الحـدود وتتضمـــن تدابــير 
للمسـاعدة في تسـهيل الاسـتدلال علـى النيـة الإجراميـة. وتتضمـن الطائفـة أيضـا مجموعـــة مــن 
الإصلاحات من أجل تعزيز قدرة السـلطات الأسـترالية علـى مكافحـة الإرهـاب (بمـا في ذلـك 

تدابير تحسين أمن الحدود، وتسهيل تبادل المعلومات المالية مع السلطات الأجنبية). 
وفي الآونـة الأخـيرة، قـامت أسـتراليا باسـتعراض ترتيباـا الداخليـة في مجـــال مكافحــة  - ٣٧
الإرهاب وأنشأت آليات منقحة لمنع أعمال الإرهاب، أو من أجـل القيـام، في حـال ارتكاـا، 
بالسيطرة عليها وعلى عواقبها داخـل أسـتراليا. ووضعـت أيضـا ترتيبـات منفصلـة للتعـامل مـع 

الحوادث الإرهابية التي تمس المصالح الأسترالية خارج أستراليا. 
 

السؤال ١١ 
ــا لأي  تقـع علـى عـاتق المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى مسـؤولية ضمـان امتثاله - ٣٨
ـــواردة في  متطلبـات تتعلـق بتجميـد الأصـول العـائدة لعملائـها. ومـع ذلـك، فـإن الإجـراءات ال
إطار لوائح ميثاق الأمم المتحـدة (الإرهـاب والتعـامل في الأصـول)، الـتي تم تطويرهـا بالتعـاون 

الوثيق مع القطاع المالي، تنص أيضا على ما يلي: 
مطالبة وزارة الخارجية ووزارة التجارة بنشر القائمة الموحـدة بالأشـخاص والكيانـات  �
والأصول التي يقرر الوزير أا �إرهابيـة� لأغـراض القـانون، بمـا في ذلـك إذاعتـها في 
شكل إلكتروني يتاح للجمـهور علـى شـبكة الإنـترنت. ويسـهل ذلـك عمليـة البحـث 
المدعـوم بالحاسـوب، واسـتخدام الـبرامج الحاسـوبية ولا سـيما الـــبرامج الــتي صممتــها 

السلطات الأسترالية خصيصا لهذا الغرض؛ 
إمكانيـة توفـير هـذه القائمـة للقطـاع المـالي والمتعـاملين المـهنيين الآخريـــن في الأصــول،  �
بما في ذلك توفيرها لهم سلفا قبل نشرها رسميا. ومن شأن ذلـك أن يسـاعد المصـارف 
وكبار حائزي الأصول الآخرين على إجراء استعلامات عن حيازام، وهو عمـل قـد 

يحتاج لفترة تزيد على ٢٤ ساعة قبل عمليات النشر الرسمية؛ 
إمكانيـة أن يتـاح للأشـخاص التمـاس مسـاعدة الشـرطة الاتحاديـة الأسـترالية في تحديــد  �
مـا إذا كـان أحــد الأصــول �قــابلا للتجميــد� بموجــب الآليــة، وأن يكــون بمقــدور 
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الشرطة الاتحادية الأسترالية تقديم الإجابة في أقرب وقت ممكـن. ويمكّـن ذلـك الأفـراد 
والشركات الذين يتشككون فيما إذا كان أحـد الأصـول الموجـودة في حوزـم قـابلا 
للتجميــد، وإن كــانوا لا يســتطيعون بمفردهــــم تـــأكيد الصلـــة بـــين هـــذه الأصـــول 
والأشـخاص والكيانـــات والأصــول المدرجــة في القائمــة، التمــاس مســاعدة الشــرطة 

الاتحادية الأسترالية في الوقوف على ذلك؛ 
المطلـب المتعلـق بـأن يكـون بمقـدور الأشـخاص الذيـن يعتقـدون أـم يحـوزون أصـــولا  �
تعتبر، قابلة للتجميد، أو في رأيهم كانت تعتبر ولم تعد تعتبر كذلـك، إبـلاغ الشـرطة 
الاتحادية الأسترالية عـن ذلـك. ويمكـن ذلـك الحكومـة مـن تحسـين تعقـب الإجـراءات 

التي تتخذ ضد هذه الأصول بما في ذلك الإجراءات التي تتخذ على سبيل الخطأ؛ 
الحصانة التي تمنح لأي شخص يقوم باتخـاذ إجـراء بموجـب اللوائـح، مـن إجبـاره علـى  �
تقديم وثائق أو الإدلاء بشـهادة تتصـل ـذا الإجـراء، لأغـراض أخـرى غـير الأغـراض 

المحددة في اللوائح أو القانون. 
 

السؤال ١٢ 
لم تجمد أستراليا أي أصول تعود إلى أفراد أو كيانات مدرجة بالقائمة.  - ٣٩

 
السؤال ١٣ 

لم تفـرج أسـتراليا عـن أي أرصـدة أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة عمـلا بـــالقرار  - ٤٠
 .١٤٥٢

 
السؤال ١٤ 

فيمـا يتعلـق بالمنهجيـــة المســتخدمة في إبــلاغ المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى  - ٤١
بـالقيود المفروضـة علـى الأفـراد أو الكيانـات الذيـن أدرجتـهم اللجنـة في القائمـة، والالتزامــات 
الواقعـة علـى عـاتق الأشـخاص الذيـن يعتقـدون أـــم يحــوزون أصــولا قابلــة للتجميــد بإفــادة 

الشرطة الاتحادية الأسترالية عن ذلك – انظر الإجابة على السؤال ١١. 
وتنص المادة ١٦ من قانون تقارير المعاملات الماليـة لعـام ١٩٨٨ علـى أن يقـوم جميـع  - ٤٢
المتـاجرين بـالنقد، بمـا في ذلـك المصـارف، بتقـديم تقـارير عـن المعـــاملات المشــبوهة إلى المركــز 
الأسـترالي لتلقـي وتحليـل تقـارير المعـاملات، وإلى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة الأسـترالية. وقــد 
جرى تعديل المـادة ١٦ مـن قـانون تقـارير المعـاملات الماليـة لعـام ١٩٨٨ بموجـب قـانون قمـع 
تمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٢ من أجـل النـص تحديـدا علـى طلـب تقـديم تقـارير عـن المعـاملات 
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ـــالتحقيق أو  الـتي يشـتبه في أـا تمـهد لارتكـاب جريمـة تمويـل الإرهـاب، أو تكـون ذات صلـة ب
الملاحقة القضائية لشخص متهم بجريمة تمويل الإرهاب. 

وبناء على ذلك، فإن المتاجرين في النقد الذين تساورهم شـكوك بخصـوص معـاملات  - ٤٣
ـــارير  معينــة وإمكانيــة ارتباطــها بالطالبــان أو بتنظيــم القــاعدة، يصبحــون بموجــب قــانون تق
المعاملات المالية مطالبين بالإبلاغ عن هذه المعاملات للمركـز الأسـترالي لتلقـي وتحليـل تقـارير 

المعاملات. 
ـــل والتقييــم في  وفي المرحلـة الأولى يجـري تقييـم التقـارير في إطـار المركـز، ويتـم التحلي - ٤٤
ضـوء مؤشـرات معينـة مثـل البلـد، والحجـم، والأنشـطة المعروفـة سـلفا، والمراجعـــة الشــاملة في 
ضـوء قائمـة الأفـراد والكيانـات المنصـوص عليـهم في إطـار الجـزء ٤ مـــن قــانون ميثــاق الأمــم 
المتحدة لعام ١٩٤٥ (انظر الفقــرة ٣٧ أعـلاه) وسـوى ذلـك مـن تقـارير معلومـات المعـاملات 
المالية الموجودة في حوزة المركـز. ثم يجـري علـى أسـاس عـاجل اسـتعراض أي تقريـر يشـير إلى 
ــا  احتمـال ارتبـاط هـذه المعـاملات بالإرهـاب، ويحـال إلى الوكـالات الشـريكة ذات الصلـة محلي

ودوليا. 
أما المعاملات التي تتناول بضـائع ثمينـة فتنظـم في إطـار قـانون تقـارير المعـاملات الماليـة  - ٤٥
ـــامل في الســبائك (المعــادن النفيســة). ويقتضــي قــانون تقــارير  لعـام ١٩٨٨ إذا تضمنـت التع
المعـاملات ألا يمضـي بـائع السـبيكة في معاملتـه دون إتمـام التحقـــق المطلــوب لتحديــد الطــرف 
الآخـر في المعاملــة. ويلــتزم بــائع الســبيكة أيضــا بالاحتفــاظ بســجل لهويــات العمــلاء لفــترة 

٧ سنوات بعد إتمام المعاملة. 
ـــادن النفيســة. كمــا أن  غـير أن قـانون تقـارير المعـاملات الماليـة لا ينظـم تحركـات المع - ٤٦
التجـارة في الحلـي أو في العمـلات التذكاريـة غـير مشـمولة بتشـريع مكافحـة غســـل الأمــوال. 
ولا يشمل القانون أيضا التعامل في السلع والبضـائع النفيسـة مثـل الأحجـار/الجواهـر النفيسـة، 

والحُلي، والمقتنيات القديمة والأعمال الفنية أو السلع الأخرى ذات القيمة العالية. 
ولا تخضع خدمات التحويلات المالية البديلة في الوقت الراهن إلى تنظيم أو ترخيـص.  - ٤٧
غير أن الإطار التنظيمــي والتزامـات تقـديم التقـارير المضمنـة في قـانون تقـارير المعـاملات الماليـة 
تنطبق على طائفة واسعة من المتاجرين بالنقد بما في ذلك تجار التحويلات المالية. ويلـتزم جميـع 

المتاجرين بالنقد بتقديم تقارير عن المعاملات التي تحمل الخصائص التالية: 
المعاملات النقدية الكبيرة: وتشـمل أي معاملـة نقديـة بمبلـغ ٠٠٠ ١٠ دولار أسـترالي  �

أو ما يعادله من العملات الأجنبية؛ 
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تعليمـات التحويـل الـدولي للأمـوال: وتشـمل أي تعليمـات لتحويـــل الأمــوال ونقلــها  �
إلكترونيا سواء إلى داخل أستراليا أو خارجها؛ 

المعاملات المشبوهة: وتشمل أي معاملة تتولد بشـأا شـكوك لـدى تـاجر النقـد تمـس  �
الأموال أو الأفراد الذين تتضمنهم المعاملة. 

ويجري في الوقت الحاضر استكشاف مجموعة مـن الخيـارات المختلفـة مـن أجـل زيـادة  - ٤٨
تنفيـذ التوصيتـين الخـاصتين بتمويـل الإرهـاب رقمـي ٦ (النظـم البديلـة لتحويـل الأمــوال) و ٨ 

(المنظمات غير الساعية لتحقيق الربح). 
 

حظر السفر   رابعا -
السؤال ١٥ 

وضعـت أسمـاء جميـع الأفـراد والشـخصيات المعنيـين علـى قائمـــة الإنــذار بالتحركــات  - ٤٩
التابعـة لدائـرة الهجـرة وشـؤون التعـدد الثقـافي والسـكان الأصليـين، وهــي متاحــة علــى الخــط 
المباشر على الإنترنت لموظفي الدائرة العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصليـة الأسـترالية في 
جميع أنحاء العالم. وعندما يدرج أحد الأشخاص على قائمة الإنـذار بالتحركـات يتعـين إجـراء 
المزيـد مـن التحريـات قبـل أن تصـدر لـه تأشـيرة دخـول. وفي الحالـة الـتي تكـون فيـها شــخصية 
الفرد موضع تساؤل أو يكون من الشخصيات المدرجة على لائحة حظر السـفر، يرفـض منـح 

تأشيرة الدخول. 
 

السؤال ١٦ 
تضم قائمة الإنـذار بالتحركـات جميـع الأسمـاء المشـمولة بالقائمـة الموحـدة الـتي يتوافـر  - ٥٠
بشـأا الحـد الأدنى مـن البيانـات المطلوبـة (الإسـم الكـامل وسـنة الميـلاد علـى الأقـل). ويجــري 
استكمال قائمة الإنذار بالتحركات دوريا فيما يتصل بالأسماء التي يتعين إضافتها أو حذفها. 

 
السؤال ١٧ 

يتم إلكترونيا وبشكل يومـي علـى الأقـل إرسـال نسـخة مسـتكملة مـن قائمـة الإنـذار  - ٥١
بالتحركات إلى البعثات الأسترالية في الخارج. ويتم الرجوع إلى هـذه القائمـة قبـل اتخـاذ قـرار 
بشـأن منـح تأشـيرات السـفر في البعثـات الأسـترالية في الخـارج. ويتــم بموجــب ذلــك الموافقــة 
مسبقا على دخول هؤلاء المسافرين إلى أستراليا. ومـن الممكـن أن تجـرى عمليـات تحـرٍ أخـرى 
عنـد نقـاط الدخـول الأسـترالية إذا مـا أدرج الشـخص علـى قائمـــة الإنــذار بالتحركــات بعــد 

صدور تأشيرة الدخول له. 
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السؤال ١٨ 
تعمل أستراليا بنظام شامل لمنح التأشيرات يتطلب من جميـع المسـافرين إليـها الحصـول  - ٥٢
على تأشيرة دخول قبل السفر. ويتم إصدار هـذه التأشـيرات خـارج أسـتراليا قبـل الشـروع في 
السفر إليها. وبناء على ذلك، لم يتم توقيف أي من الأفراد المدرجين علـى القائمـة عنـد نقـاط 

الحدود أو في أثناء عبورهم أستراليا. 
 

السؤال ١٩ 
قبـل منـح أي تأشـيرة دخـول في أي بعثـة أسـترالية في الخـارج تجـرى تحريـات يســتعان  - ٥٣
فيها بقائمة الإنذار بالتحركات. وهذه القائمة متاحة أيضا علـى الخـط المباشـر علـى الإنـترنت 
لموظفــي دائــرة الهجــرة وشــؤون التعــدد الثقــافي والســــكان الأصليـــين العـــاملين في البعثـــات 

الدبلوماسية والقنصلية الأسترالية في جميع أنحاء العالم. 
 

الحظر على الأسلحة   خامسا -
السؤال ٢٠ 

تغطـي ضوابـط التصديـر المشـمولة بلوائـح الجمـارك لعـام ١٩٥٨ (حظـــر الصــادرات)  - ٥٤
مجموعة واسعة من سلع وتكنولوجيات الدفاع وما يتصل ا، والسلع المتصلة باـال النـووي، 
والسلع والتكنولوجيات ذات التطبيقات العسكرية والمدنية. وتغطي الضوابط أيضا السلع الـتي 
ــة  يجـري تصديرهـا بعـد إصلاحـها أو مـن أجـل إصلاحـها، والأصنـاف الـتي تصـدر بصفـة مؤقت
ـــن قائمــة الســلع الخاضعــة للرقابــة، قائمــة الســلع  لأغـراض العـرض أو الإقـراض. وتتشـكل م
الدفاعية والاستراتيجية، وهـي تشـمل معـدات وعمليـات الـتركيب والمكونـات، والاختبـارات 
ذات الصلـة، ومعـدات ومـواد وبرامـج الحاسـوب والتكنولوجيـات المتعلقـة بعمليـات الفحـــص 

والإنتاج. 
– تصديــر الأصنــاف المدرجــة في قائمــة الســلع الدفاعيــــة  وتحظــر اللائحــة ١٣ هــاء  - ٥٥
والاسـتراتيجية دون الحصـول علـى الـترخيص الـلازم مـــن وزيــر الدفــاع أو مــن ينــوب عنــه. 
بينما تحظر اللائحة ١٣ جيم/أولا تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة غير المدرجة في قائمـة 
السلع الدفاعية والاستراتيجية إلى أفغانستان دون الحصول على إذن مـن وزيـر الخارجيـة. وقـد 
كتب وزير الخارجية إلى وزير الدفاع لإفادته بالالتزامات الواقعة علـى عـاتق أسـتراليا بموجـب 
قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ وطلب إليه بمقتضى ذلك أن يمارس سلطاته في إطار لوائـح الجمـارك 

لعام ١٩٥٨ (حظر الصادرات). 
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ـــاق الأمــم المتحــدة لعــام ٢٠٠١ (الجــزاءات – أفغانســتان) بعــدا  وتضيـف لوائـح ميث - ٥٦
خارجيا لحظر الأسلحة، والحظر المفروض على تقديم المشورة والمساعدة والتدريـب للأغـراض 
العسـكرية بموجـب قـراري مجلـس الأمـن ١٣٣٣ و ١٣٩٠ بحـق الأفـراد والكيانـات المدرجـــين 

بالقوائم. 
ــــة عـــن نظـــام الرقابـــة علـــى  ويمكــن الاطــلاع علــى مزيــد مــن المعلومــات التفصيلي - ٥٧
الصـــادرات في أســـتراليا، والاطـــلاع أيضـــــا علــــى نســــخة مــــن قائمــــة الســــلع الدفاعيــــة 
والاســــتراتيجية علــــى صفحــــــة هيئـــــة الأعتـــــدة الدفاعيـــــة علـــــى الإنـــــترنت وعنواـــــا: 

 .http://www.defence.gov.au/dmo/DMO/export-controls.cfm
 

السؤال ٢١ 
ينـص قـانون الجمـارك لعـام ١٩٠١ علـى العقوبـات الـتي تطبـق علـى الأشــخاص و/أو  - ٥٨
الشركات التي تحاول بشكل غير مشروع بتصدير الأصنـاف الخاضعـة للرقابـة. وتغطـي لوائـح 
الجمارك لعام ١٩٥٨ (حظر الصادرات) مجموعـة مـن السـلع المنطويـة علـى المخـاطر أو السـلع 
الهجومية بما في ذلك الأسلحة العسكرية وغـير العسـكرية، والسـلع ذات الاسـتخدام المـزدوج، 
وأسلحة الدمار الشامل. وتطبق على جميع جرائم الاستيراد وجرائـم التصديـر المحظـورة عقوبـة 
مدنية قيمتها القصوى ٠٠٠ ١٠٠ دولار أسترالي. أمـا الجرائـم الأكـثر خطـورة، مثـل الجرائـم 
الـتي تتضمـن أسـلحة فتطبـق عليـها عقوبـة قيمتـــها القصــوى ٠٠٠ ٢٥٠ دولار أســترالي و/أو 
عقوبة السجن ١٠ سنوات. وعلاوة على ذلـك، يجـوز الاسـتيلاء علـى السـلع المصـدرة وعلـى 

وسائل تصديرها ومصادرا. 
واعتبـارا مـن ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ رفعـت الجمـارك العتبـة فيمـا يتعلـق بقيمـــة الســلع  - ٥٩
ـــلاغ عنــها لتصــل إلى ٢ ٠٠٠ دولار أســترالي. غــير أن هــذه العتبــة  المصـدرة الـتي ينبغـي الإب
لا تنطبق على السلع الـتي تحتـاج إذنـا خاصـا للتصديـر، وهـي السـلع الـتي يجـب في هـذه الحالـة 

وبغض النظر عن قيمتها الحصول على إذن لتصديرها قانونا وإبلاغ الجمارك بذلك. 
وينص قانون أسلحة الدمار الشامل لعام ١٩٨٥ (قانون منع الانتشار) على عقوبـات  - ٦٠
جنائيـة تصـل إلى السـجن ثمـاني سـنوات. ويمكـن أن تنتـهي أي محاولـة لتصديـر هـذه الأســـلحة 
بدون إذن إلى مصادرا. ويمكـن أيضـا اسـتصدار أوامـر قضائيـة ضـد أي شـخص يشـارك، أو 

يقترح المشاركة، في سلوك يعتبر جريمة بحكم هذا القانون. 
وتطبق العقوبات أيضا عند تقـديم معلومـات كاذبـة في طلبـات الحصـول علـى إذن أو  - ٦١
ترخيص التصدير. ويمكن مقاضـاة أي شـخص يقـدم بيانـات كاذبـة وإسـناد الاـام إلى جريمـة 
تندرج ضمن قانون الجرائم. وفي حالـة إدانـة هـذا الشـخص يمكـن أن يواجـه عقوبـة تتمثـل في 
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ـــل هــذه العقوبــة في  غرامـة قيمتـها ١٢ ٠٠٠ دولار أسـترالي و/أو السـجن لمـدة عـامين. وتتمث
حالة الشركات في دفع غرامة بحد أقصى ٠٠٠ ٦٠ دولار أسترالي. 

 
السؤال ٢٢ 

يراقب نظام تراخيص الصادرات في أســتراليا نقـل الأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار  - ٦٢
الشـامل والمعـدات ذات الصلـة مـا. وباعتبـــار أن هــذه الضوابــط أعــدت اســتنادا إلى نوعيــة 
التكنولوجيا، فإا تتضمن جميـع الصـادرات ذات الصلـة، بصـرف النظـر عـن جهـة المقصـد أو 
المسـتعمل النـهائي المعلـن عنـهما. وثمـة ضمانـــات أخــرى قائمــة في هــذا الشــأن تتمثــل في أن 
أستراليا لا توافق على تصدير الأسلحة العسكرية وأسلحة الدمار الشــامل/الأعتـدة ذات الصلـة 

ما إلا إلى الحكومات الأجنبية أو وكالاا المأذون لها بذلك، وعلى أساس حسن النية. 
ولا يوجد في أستراليا نظام تراخيص لمصدري الأسلحة وسماسرة الأسلحة.  - ٦٣

 
السؤال ٢٣ 

يحتاج تصدير الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والأعتـدة ذات الصلـة موافقـة  - ٦٤
حكومية في شكل إذن أو ترخيص تصدير. وعندما تأذن حكومة أستراليا بعمليـات نقـل تلـك 
الأصنـاف تسـعى أيضـا قبـل الموافقـة علـى تصديرهـا إلى الحصـول علـى تعـــهدات مــن الكيــان 
الحكومي المتلقي بشأن الاستعمال النهائي وعدم إعادة نقلها. والهـدف مـن هـذه الاشـتراطات 
ـــل وجهتــها. غــير أن مثــل هــذه التدابــير  المسـبقة هـو الإقـلال إلى الحـد الأدنى مـن فـرص تحوي
التحوطية لا تعتبر فعالة بشكل كامل. وبالنظر إلى عدم وجود نظـام للتحقـق اللاحـق للتسـليم 
(أكثر من مطلب قيام الدولة المستقبلة بتـأكيد اسـتلام السـلع عـن طريـق إصـدار شـهادة تحقـق 
بالتسليم)، فإن تحويل وجهة هذه الأسـلحة إلى الأفـراد المحظوريـن أو الكيانـات المحظـورة يظـل 

احتمالا قائما وإن كان ضئيلا. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
السؤال ٢٤ 

تعرب أستراليا عن استعدادها للنظر في تقديم أي مساعدة إلى الدول من أجل إعانتـها  - ٦٥
ـــــير الــــواردة في القــــرارات ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠ في ســــياق برامجــــها  في تنفيـــذ التداب

للمساعدة الثنائية. 



1803-35310

S/AC.37/2003/(1455)/13

السؤال ٢٥ 
لا توجـد في أســـتراليا مجــالات لا يكتمــل فيــها تنفيــذ التدابــير الــواردة في القــرارات  - ٦٦

١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠. 
 

السؤال ٢٦ 
لا توجد لدى أستراليا أي معلومات أخرى تـود إضافتـها إلى المعلومـات الـتي أوردـا  - ٦٧

أعلاه. 
 


